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الملخص


اتجه البحث في إجراءاته نحو محاورة نظرية تدور حول معالجة مشكلة بحثية تتضمن ما يمكن إتباعه من آليات متاحة أمام منظمة الأعمال لاستدامة المزايا التنافسية واستمرارية جني منافعها بالشكل الذي يمّكن المنظمة من المحافظة على النجاح المتحقق في السباق التنافسي ، إذ وجدنا من خلال التحليل النظري أن استدامة المزايا التنافسية لمنظمة الأعمال تتأثر بمجموعة مخاطر ووجود آليات يمكن إتباعها للحد من آثار تلك المخاطر. وخلص البحث إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مجموعة المخاطر المؤثرة في استدامة المزايا التنافسية ، فضلاً عن الآليات المطلوبة لمواجهتها لا سيما وأن إغفال تلك المخاطر يمكن أن ينعكس بآثار سلبية على استمرارية الأداء المنظمي ، فضلاً عن إمكانية استخدامها بوصفها نظريات إستراتيجية صالحة للتطبيق الميداني من حالات التكامل التي يحتويها وبما ينعكس بآثاره الإيجابية المتمثلة الأداء المنظمي المتميز المستمر جراء القدرة المنظمية على مواكبة الديناميكية التي تمتاز بها المتضمنات العملية لاستدامة المزايا التنافسية . 
Abstract

A theoretical dimensions have been tackled towards treating the problems of the research to include whatever been followed. The possibility of dynamicity before the business organizations has been taken to update and continue the critical competition and gaining the large profits in a way to enable the organization to keep success in the competition. Throughout the theoretical analysis, the sustainability of critical competition of the business organizations was influenced by the dynamic acts that enable to be followed in order to achieve the continuity of critical competition. Additionally, the required dynamics to face them almost the reluctant of these risks possibly reflect the negative acts on the continuity of organizational performance. Additionally, the possibility of using it as a strategic theory that is possibly to used in the field application as result of the integration cases and its positive effects in the prominent organizational performance.      

تمهيد 

تواجه كل منظمات الأعمال في إطار الضغوط البيئية والتنافسية المتزايدة مشكلات جوهرية تتمثل في سعيها المستمر للبحث عن المصادر التي تتمكن من خلالها من تحقيق النجاح في الميدان التنافسي ، لذلك نجدها تسعى إلى تحقيق مستويات إنتاج واسعة أو تجميع الموجودات والموارد (الملموسة وغير الملموسة) بأحجام كبيرة لبناء قدرات إستراتيجية وتحقيق المزايا التنافسية للمنظمة من خلال التفوق على قدرات المنافسين والتأقلم مع الديناميكية المتصاعدة للبيئات التنافسية التي تعمل فيها وبما يضمن لها تحقيق الاستدامة للمزايا التنافسية لتعيق دخول منافسين جدد إلى القطاع الصناعي الذي تعمل فيه ، وتحقق الاستمرار في إطار مستويات متميزة من الأداء المنظمي . 

وحتى منظمات الأعمال التي حققت النجاح في الميادين التنافسية ليس أمامها إلاّ التفكير في إيجاد آليات تتمكن من خلالها استدامة ذلك النجاح ، ووجدت أن تبني الاستراتيجيات الملائمة يمكن أن تحقق لها الوصول إلى تحقيق استدامة المزايا التنافسية في الأطر الزمنية المختلفة من خلال البحث عن مؤشرات الأداء المنظمي المتميز والعمل على استمراريته واستدامته في المدى الطويل .  


اعتماداً ذهب البحث وفي إطار إجراءاته لبيان مجموعة المخاطر التي تواجهها المنظمة في سعيها لتحقيق استدامة الميزة التنافسية من خلال فلسفات استراتيجية تقوم على (بناء الاستراتيجية المنظمية وفقاً لوجهة النظر المستندة إلى الموارد ، وبناء القدرات الاستراتيجية التي يصعب تقليدها ، وتبني مداخل الالتزام الاستراتيجي للحد من قدرات المنافسين على تقليد ومحاكاة المزايا التنافسية لها، والسعي الدؤوب إلى إحداث التجديد المستمر في إطار الديناميكية المتصاعدة لبيئة القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه) ، وجميعها تعدّ آليات متكاملة تسهم في تحقيق التقليص من مخاطر فقدان المنظمة للمزايا التنافسية واستدامتها . وفي هذا الصدد يشير (Porter, 1985) الى أن تحقيق استدامة المزايا التنافسية يتطلب إخضاع موارد المنظمة المحققة لتلك المزايا لإطار تحليلي خماسي الأبعاد يتضمن أبعاد تمثل (القيمة ، الندرة ، التقليد ، إمكانية الاستبدال ، الملاءمة) الذي يعرف بتحليلVIRSA  ، فضلاً عن تبني الأفكار الواردة في مدخل بناء القدرة الإستراتيجية الدينامية في تحقيق المزايا التنافسية المستدامة ، وكذلك الاستفادة من الآراء التي تشير إلى إمكانية الحد من المخاطر المسببة لفقدان المنظمة للمزايا التنافسية باعتماد آليات متعددة تتمثل في (التركيز على أركان بناء الميزة ، المقارنة بمنافس نموذجي ، التحسين المستمر ، التعلّم المنظمي ، التكيف المنظمي) 
فرضية البحث 

ينطلق البحث من فرضيتين نظريتين مفادهما : 


1. هنالك مجموعة من المخاطر التي تنعكس بآثارها على وقتية المزايا التنافسية لمنظمات الأعمال أو تحد من استدامتها .

2. هنالك مجموعة من الآليات التي تساعد المنظمة على تجاوز المخاطر المسببة لوقتية ميزتها التنافسية أو الحد من استدامتها .

التساؤلات النظرية للبحث  


سينطلق البحث في طرح مشكلته من خلال استثارة تساؤلات نظرية تدفع باتجاه تبني محاوره المحددة باتجاهات نظرية أكاديمية وعلى النحو الآتي : 

· هل هنالك اختلافاً في وجهات نظر الإداريين والاقتصاديين بشأن استدامة المزايا التنافسية؟   
· هل تمتلك المنظمة أسس ومصادر تحقيق المزايا التنافسية ؟ 
· ما المخاطر التي تتعرض لها المنظمة وتفقدها ميزتها التنافسية ؟ 
· ما الأسباب التي تقود إلى فشل المنظمات في حماية مزاياها التنافسية ؟ 
· هل أن استمرارية المزايا التنافسية مسألة ترتبط بالزمن (الأجل الطويل) ؟
· هل هنالك إطار أو آلية يمكن أن تعتمدها المنظمات لإدارة المخاطر الاستراتيجية التي قد تفقدها ميزتها التنافسية ؟
أهداف البحث 

انسجاماً مع الاستثارات البحثية النظرية أعلاه ، تتأشر الأهداف الأساسية للبحث في التعرف على الكيفية التي تتمكن من خلال منظمات الأعمال أن تحقق المزايا التنافسية والكيفية التي تعمل من خلالها على ديمومتها واستمرارها ، ومن ثمّ توضيح أهم الآليات المتاحة أمام منظمة الأعمال لتحقيق حالة الاستدامة لتلك المزايا والعناصر المكونة لها في استجابة لتأثير مجموعة العوامل المحددة لاستدامة تلك المزايا من خلال طرح إطار عام لإدارة المخاطر الاستراتيجية التي تتسبب في فقدان المنظمة لتلك المزايا .  

الأنموذج الافتراضي البحث 

تشير مضامين الشكل الآتي إلى الأنموذج المقترح لخطوات البحث وفق إطاره النظري على وفق تتابع منطقي وصولاً إلى خلاصة مستندة إلى مجموعة المحاور النظرية التحليلية التي سيتمّ إجراؤها فيه تحقيقاً لأهدافه . 


الشكل (1)

الأنموذج الافتراضي لإجراءات البحث

الشكل (1)
الأنموذج المقترح للبحث
أسلوب البحث وإطاره


سعياً للوصول إلى الأهداف المحددة يستعرض البحث أسسه النظرية بالاعتماد على الأسلوب الوصفي مع تحليل الأبعاد الأساسية للعلاقة بين امتلاك المنظمات لمصادر المزايا التنافسية وتحقيقها ومن ثمّ استدامتها ، ووفقاً لذلك يتضمن البحث مجموعة محاور هي : 

المحور الأول : المزايا التنافسية .
المحور الثاني : التأصيل النظري لاستدامة المزايا التنافسية .
المحور الثالث : المخاطر الإستراتيجية لفقدان المزايا التنافسية .
المحور الرابع : آليات مواجهة مخاطر فقدان الميزة التنافسية .

المحور الخامس : الخلاصة .

المحور الأول: المزايا التنافسية 

أولاً. مفهوم المزايا التنافسية Competitive Advantages Concept
تعددت آراء الكتّاب والباحثين في تحديد مفهوم الميزة التنافسية ، وقد جاء هذا التنوع بسبب تنوع واختلاف الزوايا التي انطلق منها كل منهم في تحديد مفهوم تلك المزايا . ففي إطار ما يعرف بمزايا المتحرك الأول First Mover Advantages يؤكد البعض على أنها "عملية إبداع عندما يعرفها بأنها "اكتشاف طرق جديدة أكثر فاعلية من تلك المستعملة من قبل المنافسين وقدرة المنظمة على تجسيد ذلك الاكتشاف ميدانياً"، أي إحداث عملية إبداع واسعة النطاق" (Porter, 1993, 48) . 
فيما يعرفها البعض من زاوية القدرة على خلق أو تحقيق القيمة للزبون عندما يشير إلى أنها "مهارة أو تقنية أو مورد متميز يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للزبائن تفوق تلك التي يحققها لهم المنافسون ، ويؤكد تفوق المنظمة على منافسيها من وجهة نظر زبائنها جراء ما يحصلون عليه من منافع وقيم مقارنةً بالمنتجات البديلة"(السلمي،2001،104)  
ومن زاوية إستراتيجية التنافس هنالك من ينظر إلى الميزة التنافسية على أنها "عنصر تفوق المنظمة على منافسيها ويتم تحقيقها جراء إتباعها لإستراتيجية محددة للتنافس تتضمن تحديد طريقة وميدان وأساس التنافس" (خليل ، 1998 ، 37) . 
ومن زاوية الموقف التنافسي على أن الميزة التنافسية هي "قدرة المنظمة على البيع لمدة أطول مع تحقيق الأرباح". وفي إطار الكلف المنخفضة تعرّف الميزة التنافسية بأنها "القدرة على ممارسة الأنشطة بأدنى مستوى من الكلف مقارنةً بالمنافسين، أو أنها القدرة على تمييز والسيطرة على أسعار استثنائية تفوق الكلف الإضافية للقيام بذلك"(Ghemawat & del Sol, 1998, 34) . 
ومن زاوية الكفاءات الجوهرية للمنظمة يعرفها (Kay) بأنها "عبارة عن تتابع للكفاءات الجوهرية المتميزة التي تتمثل في طبيعة المنظمة وتمتلكها ، ويمكن أن تعرف بأنها معارف متجمعة لدى المنظمة" (Kay, 1993, 44) .
فيما عرفها (Ansoff) من زاوية الخواص المنفردة بأنها "عملية عزل الخصائص الناتجة عن الفرص المنفردة في إطار الميدان المرتبط بنطاق المنتج – السوق وموجهات النمو" (Ansoff,1965,110)، وفي هذا إشارة واضحة إلى حالة البحث عن الخواص المنفردة في أسواق المنتجات المستقلة والتي يمكن أن تمنح المنظمة موقف تنافسي قوي . 
ومن زاوية حيز المنافسة يعرفها (South) بأنها "فلسفة اختيار تلك المساحات التنافسية التي تحقق تفوق المنظمة وتوصف بأنها ممكنة الإنجاز أو التحقيق" (South, 1981, 15) . 
ومن زاوية مصادرها هنالك من يعرفها بأنها "المصادر التي تتمكن المنظمة من خلالها من تحقيق المزايا التنافسية ، وقد حددت تلك المصادر بـ: (Porter, 1985, 117)

· مزايا الكلفة ، وتشير إلى أهمية امتلاك المنظمة لمزايا الكلفة المنخفضة . 

· مزايا التميّز ، وتشير إلى أهمية امتلاك المنظمة لمزايا التميّز على منافسيها . 

ومن زاوية النظرة المستندة إلى الموارد نجد أن إحدى وجهات النظر المعاصرة تشير إلى إمكانية تحقيق الميزة التنافسية بالاستناد إلى الموارد التي تمتلكها المنظمة وتستخدمها وبما يسهم في تحقيق تلك المزايا ، ويتمثل ذلك فيما طرحه (Kay, 1993, 44) عندما حدد تلك المصادر بالنواحي الآتية: (الشهرة أو السمعة ، المعمارية ، الإبداع ، الموجودات الإستراتيجية) .


وبنفس الاتجاه يؤكد (Conner, 1991; Barney, 1991) أن الموارد التي تمتلكها المنظمة مثل (رأس المال المادي ، ورأس المال البشري ، والفرص التكنولوجية ، والتعلّم ، ورأس المال المنظمي) تعدّ من مسببات تحقيق المنظمة للمزايا التنافسية . 
ثانياً. مصادر المزايا التنافسية Resource of Competitive Advantages

تعددت وجهات نظر الكتّاب والباحثين في تحديد مصادر الميزة التنافسية مثلما تعددت وجهات نظرهم في تحديد مفهوم الميزة التنافسية ، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى بعض الجهود التي طرحها الباحثين في هذا المجال والتي عرضت في طياتها تباين تلك الآراء في تحديد تلك المصادر والأسس ، ويمكن أن يتضح ذلك التباين من خلال الجدول الآتي : 

الجدول (1)
مصادر الميزة التنافسية حسب وجهة نظر بعض الكتّاب والباحثين 

	ت
	الباحث (الكاتب)
	السنة
	المصادر

	1
	Porter 
	1985
	هيكل الصناعة ، ومكانة المنظمة في الصناعة ، والمشترين، والموردين ، والداخلين الجدد ، والسباق التنافسي ، وتهديد المنتجات البديلة ، وأصحاب المصالح الآخرون

	2
	Aaker
	1989
	الشهرة للنوعية ، وخدمة المستهلك / دعم المنتج ، الاسم المُدرك ، إدارة وكادر هندسي جيدين، إنتاج بكلف منخفضة، موارد مالية ، الأسبقيات التقنية ، توفر أسس إرضاء المستهلك، تقسيم السوق/ التركيز ، خصائص المنتج/ التميز ، ابتكار منتجات مستمر ، الحصة السوقية ، الحجم / الموقع التوزيعي ، أسعار منخفضة / قيمة عالية معروضة ، معرفة الأعمال ، منتجات مرنة كفوءة ، قوة بيع فاعلة ، مهارات تسويقية واسعة ، رؤية مشتركة / الثقافة ، أهداف إستراتيجية، الموقع ، تصورات (رؤى) إعلانية قوية ، تعاون جيد ، بحث وتطوير هندسي ، تخطيط قصير الأجل ، علاقات توزيع جيدة

	3
	Marsh
	1990
	التدفق النقدي ، إيجاد القيمة 

	4
	Kay
	1993
	الشهرة أو السمعة ، والمعمارية ، والإبداع ، والموجودات الاستراتيجية 

	5
	هل وجونز 
	1999
	الجودة المتميزة ، والكفاءة المتميزة ، ورد الفعل المتميز تجاه حاجات الزبون ، والابتكار 


المصدر : المعاضيدي ، معن وعدالله ، (2006) ، إسهامات نظرية الإستراتيجية القائمة على الموارد في تحقيق الميزة التنافسية "دراسة نظرية" ، مجلة بحوث مستقبلية ، العدد (15) ، تموز ، مركز الدراسات المستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، الموصل ، العراق . 

ثالثاً. مفهوم الاستدامة Sustaining Concept

تباينت وجهات نظر الكتّاب والباحثين أيضاً بشأن تحديد المقصود بالاستدامة ، إذ نجد أن المفهوم الذي طرحه (Porter, 1985, 1) أقل المفاهيم غموضاً ، والذي يستند إلى استخدام عبارة الربحية طويلة الأجل في الإشارة إلى مفهوم الاستدامة ، وأشار كذلك إلى الأداء فوق المتوسط في محاولة منه للتعبير عن كون أداء المنظمة متفوق على أداء الصناعة التي تنتمي إليها تلك المنظمة (Porter, 1985, 11)، من هنا نجد أن مفهوم الاستدامة يرتبط بالأجل الطويل . فيما استخدم (Barney) مصطلح الزمن بوصفه مصدراً لاستدامة المزايا التنافسية التي استمرت المنظمة بحالة الاحتفاظ بها بعد أن ضاعفت جهودها لتكرار تلك المزايا بعد انقطاعها ، ويعدّ هذا المفهوم الأكثر دقة من الناحية النظرية ولكنه ليس ممكناً وليس ذو معنى في الواقع العملي (Barney, 1991, 102). 


من جهته تبنى (Wiggins, 1997, 6) آراء كل من (Porter) و (Barney) لأغراض تحديد ما إذا كان بالإمكان اعتبار الأداء المتميز للمنظمة مستمراً ، وأشار إلى أن استمرار الأداء الاقتصادي المتميز للمنظمة يمكن عدّه مقياساً لعملية المقارنة فيما بين أداء المنظمة وأداء القطاع الذي تنتمي إليه والذي يمكن أن يستمر في إطار المدى الزمني الذي يمكن أن يختلف من صناعة لأخرى اعتماداً على مجموعة من العوامل ، منها ما هو خارجي مثل (دورة حياة المنتج ، قوانين حماية براءات الاختراع) ، وعوامل أخرى تخص طبيعة الصناعة (مثل صناعة الحاسبات الإلكترونية) التي توصف بأنها ذات دورة حياة قصيرة لا تتجاوز سنوات محدودة ، و (صناعة بعض الأجزاء الأوتوماتيكية وملحقاتها) التي تمتاز بأن دورة حياتها طويلة نسبياً . 


فيما يشير البعض إلى أن مفهوم الاستدامة يمتد ليشمل كل التصرفات التي تقوم بها المنظمة والتي من شأنها أن تضيق أو تسد الطريق أما المنافسين من القيام بتقليد نقاط القوة والقدرات الإستراتيجية المتفردة للمنظمة أو قيامهم باستبدالها من خلال استخدام أية موارد أخرى (http://www.hsb.baylor.edu/ramsower/aisac.97/papers/gottsch.htm).


يتضح مما سبق أن هنالك ارتباطاً فيما بين الاستدامة والمدى الزمني الذي تتحقق فيه حالة الاستدامة من جهة ، فضلاً عن الارتباط فيما بين الاستدامة والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه المنظمة ، ومدى طول أو قصر دورة حياة المنتجات التي تقدمها الصناعات المختلفة ، وكذلك الارتباط بين الاستدامة والتصرفات التي تتخذها المنظمات والتي من شأنها تحديد قدرة المنافسين على التصرف بحرية لاستدامة مزاياهم التنافسية . 
رابعاً. المزايا التنافسية المستدامة

يمكن النظر إلى الميزة التنافسية المستدامة بوصفها مخرجات لحالة التنافسية التي تمارس منظمات الأعمال فيها أعمالها والتي يمكن أن تقود إلى تحقيق الميزة التنافسية ، عند ذلك تحاول منظمات الأعمال جاهدة إلى استدامة هذه المزايا التنافسية ، ويمكن أن تتضح تلك الصورة من خلال الشكل الآتي : (www.anu.edu.au/people/RogerClarks/SoS/ StratISTh.html) . 


وفي إطار ذلك نرى أن المنافسة تتطلب استخدام نقاط قوة وقدرات متفردة لدى المنظمة تساهم في الدفاع عن المنظمة ضد حالات التقليد من قبل المنظمات الأخرى ، فنقاط القوة والقدرات تلك يمكن أن تعدّ بمثابة مزايا تنافسية تحاول منظمة الأعمال القيام بكل ما من شأنه من أفعال وتصرفات تسهم في تضييق أو سد الطريق أمام المنظمات المنافسة للنجاح في تقليد استخدام نقاط قوة المنظمة وقدراتها المتفردة بقصد الحد أو التقليل من المزايا التنافسية للمنظمة الأولى من جهة ، والإمداد بالمزايا التنافسية التي تمتلكها المنظمة الثانية ، وهذا ما يدخل في إطار المخاطر التي تتسبب بفقدان الميزة التنافسية . 

المحور الثاني : التأصيل النظري لاستدامة المزايا التنافسية 

تركز غالبية البحوث في ميدان الإدارة الإستراتيجية على استقصاء وتوضيح الفروقات الجوهرية في الأداء فيما بين منظمات الأعمال ، الأمر الذي يشير إلى تغاير وتباين في أداء المنظمات ونتائجه ، وإن هذا التباين يرتكز في الكثير من جوانبه على الميزة التي تحققها منظمة الأعمال وتتفوق فيها على منافسيها ، والتي يصعب على المنظمات الأخرى تقليدها في غالب الأحيان ، لا سيما فيما إذا كانت قد بنيت استناداً إلى موارد المنظمة متفردة القيمة أو قدراتها الاستراتيجية أو التزاماتها الاستراتيجية أو محاولات التجديد المستمر وبما يهيئ الفرصة أمام المنظمات التي حققتها للعمل على ديمومتها وتحقيق مستويات الأداء المتميز المستمر . 

إن ما يعنيه الإداريون بمصطلح المزايا التنافسية المستدامة ، يشير إليه الاقتصاديون في إطار تحقيق مستويات من الأداء الاقتصادي المتميز المستمر ، وكلا وجهتي النظر تؤكدان على إمكانية تحقيق ذلك من خلال امتلاك مزايا تنافسية يصعب على المنافسين تقليدها (www.wiggo.com/CA97Acad.pdf) . 


وباسترسال التسلسل التاريخي لجهود الكتّاب والباحثين في هذا المجال ، نجد أن بدايات الاهتمام بالميزة التنافسية كانت قد ظهرت من خلال الجهود التي قام بها (Ansoff, 1965) ، ثم تبعته جهود مجموعة الباحثين في Harvard Business School والتي أشارت إلى جهود (Porter) في أواخر السبعينات وبدايات الثمانينات (Porter, 1979, 1980) ، تبعتها إصدارات Strategic Management Journal في إطار ما تضمنته من مقالات وبحوث تحمل في طياتها نماذج وأمثلة إستراتيجية أشارت إلى أن "المزايا التنافسية أصبحت موضوعاً مركزياً يحتاج إلى الإثبات والفهم والتوضيح في إطار العلاقات السببية المؤدية إليه والمرتبطة به ، وأشارت إلى أن إثبات ذلك ليس بالمهمة البسيطة والسلسة (Schendel, 1994, 3) .


وفي إطار ذلك تركز الجهود والأعمال الأخيرة لـPorter, et. al.) ) 
(Amit & Schoemaker, 1993) (Barney, 1991) (Conner, 1991)
(Ghemawat, 1986) (Porter, 1985) على اتساع مفهوم المزايا التنافسية في إطار طرح مفاده أن كثير من المزايا التنافسية يصعب تقليدها ، وهي بذلك تعني ما يشير إليه الاقتصاديين بالأداء الاقتصادي المتميز المستمر ، وفي هذا الاتجاه يميز البعض من الاقتصاديين فيما بين الأداء الاقتصادي المتميز المؤقت والذي ينسجم بشكلٍ كبير مع مفهوم الميزة التنافسية في إطار المدى الزمني القصير (Arrow & Hahn, 1970; Debreu, 1959) (www.wiggo.com/CA97Acad.pdf) فيما تشير نظريات التسعير بأن الأداء الاقتصادي المتميز في المديين المتوسط والطويل في الحقيقة ناتج عن مستويات مختلفة من ربحية الصناعة المرتبطة بإحداث عوائق الدخول بوصفها آليات ممكنة لتحقيق الأداء الاقتصادي المتميز المستمر (Stigler, 1968) ، وهذا ما يمكن إنجازه في إطار المدى الزمني الطويل . 

من جهته يؤكد (Schmalensee, 1985) بأن هياكل السوق (الاحتكار واحتكار القلة) من جهة والحصة السوقية من جهةٍ أخرى تعدّ محددات أساسية لمستويات الربحية ، فيما ترى المدرسة الاقتصادية النمساوية Austrian School of Economics  بأن الأداء الاقتصادي المتميز هو نتيجة منطقية لدورات الإبداع Cycles of Innovation والأنشطة المنظمية التي من شأنها أن تخلق وتحقق المزايا للمنظمة (Jacobson, 1992). 


وتبنت النظريات الاقتصادية التقليدية المحدثة Neoclassical Theory والمدرسة الاقتصادية النمساوية والنموذج التنافسي المبالغ فيه للإدارة الإستراتيجية (Jacobson, 1992; D'Aveni, 1994) أسباب متعددة ومتنوعة لعدم استمرارية الأداء الاقتصادي المتميز والتي تنصب على الديناميكية المؤقتة الناتجة عن التقليد ، دخول المنافسين الجدد والمنتجات البديلة والتي تقود إلى تآكل المزايا التنافسية وعدم إستمراريتها . 


من جهته يشير (هل وجونز) إلى أن أهم مسببات عدم استمرارية المزايا التنافسية تتعلق بحالات التقليد التي تشهدها بعض الصناعات ، وقدرات المنافسين والتزاماتهم ، وأخيراً الديناميكية ودرجة التغيير التي يشهدها القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه المنظمة (هل وجونز، 1999 ، 218). 

وفي إطار الإدارة الإستراتيجية يشير البعض إلى إمكانية تبني أحد مدخلين لاستدامة المزايا التنافسية والحد من مخاطر فقدانها أو تقليصها ، وهما : 

1.  النظرة المستندة إلى اقتصاديات المنظمات الصناعية (Porter, 1980. 1985) .

2.  النظرة المستندة إلى الموارد (Resource Based View) والمرتبطة بالموارد غير القابلة للتقليد بوصفها وسيلة أساسية لتحقيق المزايا التنافسية واستدامتها في إطار إشارتها إلى أن تعظيم الربح هو الهدف الأساس الذي يدفع منظمات الأعمال إلى ممارسة أعمالها وهو في الوقت نفسه يدفعها نحو البحث عن الوسائل الكفيلة التي تساعدها إلى تحقيق ما يفوق العوائد المستهدفة ، وبما يقود إلى تحقيق استدامة المزايا التنافسية وتحقيق الأداء الاقتصادي المتميز المستمر (Conner, 1991, 132) ، (Barney, 1991) . 


وفي ضوء ما سبق ، يمكن إتباع الآلية التي تستند إلى الأخذ بالاعتبار مجموعة المخاطر المؤثرة في استدامة المزايا التنافسية ومحاولة دراستها وتحليلها واكتشاف آثارها بوصفها وسيلة ناجعة لتحقيق استدامة المزايا التنافسية لمنظمات الأعمال . 

المحور الثالث : المخاطر الإستراتيجية لفقدان المزايا التنافسية 

تواجه مختلف المنظمات حالة عدم التأكد ، وإن التحدي الأساس الذي يواجه الإدارة هو تحديد مقدار حجم عدم التأكد الذي تقبل به لتستطيع بموجبه تحقيق القيمة للمساهمين في النشاط ، وإن عدم التأكد بالأساس يمثل حالتين هما : المخاطر والفرص باحتمالية تقود إما الى تآكل القيمة أو إغنائها . إن إدارة المخاطر تسهم في تمكين الإدارة من التعامل الفاعل مع عدم التأكد ، وتسهم في تحديد المخاطر والفرص ، لذا لا بد من استراتيجية واضحة تسهم في تحقيق الموازنة المثلى بين العوائد والمخاطر المرتبطة بها ، ومن ثمّ الاستخدام الفاعل والكفوء للموارد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف المنظمة . وفي إطار المزايا التنافسية وديمومتها نجد أن المنظمات التي تستحوذ على المزايا التنافسية تسعى جاهدة من أجل المحافظة على المنافع التي تحققها من جراء حصولها على تلك المزايا ، لذلك نجدها تلجأ إلى اتخاذ العديد من التصرفات وتتخذ العديد من القرارات الإستراتيجية وتستثمر الموارد المتاحة للبحث عن مزايا جديدة تمكن المنظمة من الحصول على نتائج كفوءة محتملة في إطار المدى الزمني الطويل ، ويقوم المدراء بالبحث عن عوامل وموارد جديدة تحقق لمنظماتهم حالة المحافظة على المواقع التي وصلوا إليها لاستدامة تلك المنافع ومن ثمّ وضع العوائق أمام باقي المنافسين والتي من شأنها أن تزيد الفجوة بينها وبين المنظمات المنافسة لها . ومن خلال المسح الذي أجراه الباحث وجد أن الأنموذج الذي طرحه (هل وجونز ، 1998) يعدّ من أبرز النماذج التي تحمل في طياتها المخاطر الكبيرة على حالة الاستدامة للمزايا التنافسية ، ولأجل توظيف هذا الأنموذج بجعله إطاراً نظرياً تصلح الاستفادة منه عملياً من قبل المنظمات الساعية إلى تمتين موقفها في أسواقها المحلية والأسواق الإقليمية وربما العالمية ، لا بد من تحديد أهم المؤشرات التي يحملها هذا الأنموذج والتي يمكن عدّها بمثابة عوامل مزدوجة التأثير ، إذ تعدّ من العوامل المؤثرة إيجابياً في استدامة المزايا التنافسية فيما إذا أحسنت منظمات التعامل معها لصالحها ، وتعدّ من ضمن المخاطر ذات الآثار السلبية التي تتسبب في فقدان المنظمة لمزايا التنافسية فيما إذا أخفقت في التعامل معها . عليه ، سيتناول هذا الجزء من البحث استعراضاً لهذه (العوامل) المخاطر لبيان آثارها الإيجابية وانعكاساتها على استدامة المزايا التنافسية ، ومن ثمّ تحديد الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق نتائج إيجابية تصب في تحقيق استدامة المزايا التنافسية لمنظمات الأعمال ، وعلى النحو الآتي : 

أولاً. التقليد  
ثانياً. قدرات المنافسين 
ثالثاً. ديناميكية الصناعة 
أولاً. التقليد 

في إطار سعي منظمات الأعمال إلى الحد من قدرة المنافسين على تقليدها في مزاياها التنافسية من جهة والسعي لاستدامتها من جهةٍ أخرى ، فإنه لا بد من تحديد مصادر تلك المزايا ومحاولة حمايتها من مخاطر التقليد Imitation ، وفي هذا الصدد نشير إلى أن كلاً من الموارد والقدرات المملوكة من قبل المنظمة (كفاءاتها المتميزة) تعدّ من مصادر مزايا التنافسية ، عليه يتطلب من المنظمة التي امتلكت تلك الموارد والقدرات وحققت المزايا التنافسية من خلالها العمل على وضع العوائق التي تحد من قدرة المنافسين على تقليدها ، ويرتبط ذلك بشكلٍ أساس بالوقت الذي تتمكن فيه المنظمة من ذلك ، فكلما قصّر المدى الزمني الذي تستغرقه المنظمة في الحد من قدرة المنافسين على تحقيق التقليد بنجاح كلما مكّن المنظمة من تحقيق زيادة في قوة مركزها في السوق من خلال الأرباح التي تحققها والزيادة في تحسين سمعتها لدى الزبائن ، ويؤدي في الوقت ذاته إلى صعوبات يواجهها المنافسين ليحققوا ما يرغبون به (تقليد مزايا المنظمة) ، وفي ضوء ذلك نجد أن (Hill & Jones, 1998) يشيران إلى أن عوائق التقليد تعدّ المحدد الرئيس لسرعة إنجاز التقليد ويقود بالتالي إلى استدامة المزايا التنافسية والعكس صحيح . وفي إطار ذلك يمكن الحديث عن الحد من مخاطر تقليد ما تمتلكه المنظمة من كفاءات متميزة على النحو الآتي : 

آ. تقليد الموارد 

تعدّ الموارد المملوكة من قبل المنظمة إحدى المصادر الأساسية لمزاياها التنافسية ، لذلك تحاول المنظمة الحد من تقليدها من قبل المنافسين في امتلاك تلك الموارد وبما يقود إلى تقليد المنافسين لها بامتلاك نفس الموارد ومن ثمّ تقليد مزاياها التنافسية ، وفي هذا الصدد يمكن الاستفادة من الأفكار الواردة في نظرية الإستراتيجية المستندة إلى الموارد Resource Based View Strategy بوصفها من المداخل الجوهرية لذلك ، والتي تشير إلى أن للإستراتيجية القدرة على توفير الميزة التنافسية المستدامة فقط إذا كانت ترتكز على بعض موارد المنظمة الخاصة ، وإلاّ سيتمكن المنافسين وبسهولة من تقليدها مع تناقص المزايا الفريدة التي تحققها المنظمة (المعاضيدي ، 2005). 


إذ تؤكد هذه النظرية على ضرورة أن تمتلك المنظمات المقدرة على تحقيق الأرباح والمنافع بشكلٍ مستمر في ضوء تجميع الموارد المختلفة وتوظيفها لمصلحتها من خلال استثمارات إستراتيجية من شأنها أن تعيق دخول المنافسين المحتملين ، وترفع الأسعار مقابل خفضها للكلف والنفقات طويلة الأجل ، وتقدم منتجات ذات مستويات أداء عالية أو منتجات عالية الجودة بشكل يميزها عن المنافسين استناداً إلى الموارد المملوكة وبما يساعدها في تحقيق مستويات أرباح تتفوق من خلالها على المنافسين . 

ووفقاً لذلك فإن المنظمات تكون متغايرة في خواصها ومختلفة في عناصرها فيما يتعلق بالموارد والهبات الموردية (Resources Endowments) بسبب صعوبة الحصول على تلك الهبات في المدى القصير على الأقل . عليه ، يمكن القول بأن المنظمات تبقى متماسكة بما لديها ، وقد يتعين عليها أن تستمر بالعمل على الرغم مما تعاني منه من نقص في الموارد اللازمة للاستمرار والبقاء ، وتكمن أسباب ذلك في الآتي : 

1. يُنظر إلى عملية تطوير أعمال المنظمة بسرعة على أنها عملية صعبة ومعقدة وذلك لافتقار المنظمات إلى الموارد المنظمية التي تساعدها في بناء كفاءات جوهرية جديدة ومتميزة بصورة سريعة. 
2. إن بعض الموارد غير قابلة للتعامل معها تجارياً كالسمعة والبراعة والمهارات الكامنة والمعارف لدى مواردها البشرية (Teece, 1980, 238) .

3. لكي تتمكن المنظمة من شراء الموارد الضرورية لاستمرارها فإنها قد لا تكتسب إلاّ جزءاً يسيراً منها عندما تُقدم على هذه العملية بشكلٍ فعلي . 
ويرى الباحث أن ذلك يمكن أن يحدث بسبب الندرة التي تتميز بها تلك الموارد وبخاصة في الوقت الحاضر نتيجة لتصارع المنظمات على تلك الموارد بسبب الطلب المتزايد عليها . 


وإن عملية صنع قرار الدخول إلى السوق ووضع عوائق لدخول منافسين جدد وفقاً لهذه النظرية يعتمد على قيام المنظمات بتملك عناصر مختلفة ومتغايرة الخواص وموارد يصعب تقليدها من قبل المنافسين ، وإن هذه العملية يمكن أن تتم وفق الآتي: (Barney, 1986, 231-1241)
1. تحديد وتعيين الموارد الخاصة بالمنظمة . 

2. تحديد الأسواق التي تحقق فيها هذه الموارد أعلى معدلات الإيرادات والعوائد . 

3. تحقيق درجة عالية وفاعلة من الاستفادة والتأثير في إيرادات وعوائد هذه الموارد . 


ويتطلب القيام بذلك ما يأتي : 

· تبني إستراتيجية التكامل في إطار الأسواق ذات العلاقة بنشاط المنظمة .  

· بيع المنتجات الوسيطة للمنشآت التجارية المعنية . 

· بيع الموجودات وباقي الموارد إلى منظمات أخرى تعمل في قطاع صناعي مرتبط بالقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه المنظمة . 

وبهدف تجميع الموارد التي توفر للمنظمة أسس الميزة التنافسية ، تؤكد نظرية الإستراتيجية القائمة على الموارد على تبني كلاً من إستراتيجيتي التكامل العمودي والتنويع بمنظور استراتيجي جديد يوحدهما معاً ، وذلك لأن هذه النظرية تعدّ هاتين الإستراتيجيتين من الطرائق الفاعلة في الحصول على الإيرادات وتحقيق العوائد التي تسهم في تحقيق المزايا التنافسية من خلال الموارد التي تتميز بالندرة والتي تمتلكها المنظمة (Warnerfelt, 1984, 178) .
فضلاً عن ذلك ، فإن هذه النظرية تنظر إلى منظمة الأعمال الناجحة على أنها مجموعة متماسكة من الموارد الفريدة والنادرة وذات المقاومة الكبيرة التي يصعب تقليدها ، ومن ثمّ فإنها ستشكل القاعدة الأساسية للتميز التنافسي المتواصل والأرباح المستمرة في الأجل الطويل  (Schoemaker, 1992, 67) 

بعبارة أخرى ، إن نظرية الإستراتيجية القائمة على الموارد تركز على استغلال الموارد الخاصة بالمنظمة ، كما أنها تسلط الضوء على الاستراتيجيات الإدارية التي من شأنها تطوير إحكام سيطرة المنظمة على الموارد الجديدة وتنميتها ، وذلك في إطار منظورين ، أحدهما داخلي ، والآخر خارجي . 
ففي إطار المنظور الداخلي تقوم هذه النظرية على حقيقة مفادها أنه ليس هناك منظمتين تمتلكان نفس الموارد ، وذلك لأنه لا توجد منظمتين لهما نفس الخبرة أو أنهما قد حصلتا على نفس الموارد والمهارات وأقامت نفس البناء التنظيمي . كما تشير النظرية أيضاً إلى أن تحقيق الميزة التنافسية استناداً إلى الموارد يعتمد على امتلاك المنظمة لما يعرف بالمورد الثمين (The Valuable Resource) ، وهنا أشار (Collis & Montgomery, 1995, 118) و (Afuah, 2004, 111) إلى خمسة اختبارات يتوجب على أي من الموارد اجتيازها لكي يصبح مورداً ثميناً وذو قيمة في إطار ما يسمى بتحليل VRISA الذي يساهم في الإجابة على خمسة تساؤلات تتعلق بالموارد ، وهي : 

· هل يزود المورد الزبائن بشيء يشكل قيمة لديهم ؟ 

· هل أن منظمتنا هي الوحيدة التي لديها تلك القدرة ؟ أم لا ، وهل مستوى قدرتها أعلى من قدرات منافسيها ؟ 

· هل من السهل بالنسبة للمنظمات الأخرى أن تقلد المورد ؟ 

· هل بإمكان مورد آخر تزويد الزبائن بنفس القيمة التي يقدمها مورد منظمتنا ؟ 

· من الذي يحقق أموالاً من المورد المستخدم ؟ 

وأن مضمون الاختبارات التي يخضع لها المورد ، تتضمن ما يأتي : 
1. عدم قابلية التقليد ، والذي يشير إلى صعوبة نقل الموارد إلى المنافسين ، إذ تحدد صعوبة القيام بتقليد الموارد إذا كان المورد : فريد مادياً ، وناتج عن أنشطة متطورة تتبع مساراً مستقلاً ، وغامضاً ويصعب على المنافسين تقليده ، وناتج عن استثمار موارد ذات كلفة عالية في سوق محددة وناتج عن معوقات اقتصادية. 

2. قابلية الديمومة (الاستمرارية) ، وتشير إلى كيفية انخفاض قيمة المورد بسرعة . 

3. ملاءمة المورد لمن يستحوذ على قيمته (المنظمة ، الزبائن ، الموزعين ، المجهزين ، العاملين) . 

4. قابلية الاستبدال ، والتي تشير إلى تمكن المورد الوحيد ينتج عنه مورد مختلف . 

5. التفوق التنافسي ، والذي يشير إلى البحث عن مدى يتعلق المورد بصورة أفضل بالمنافسين؟ 

وفي إطار المنظور الخارجي لنظرية الإستراتيجية القائمة على الموارد نجد أن (Peteraf, 1993, 185) يشير إلى بعض الشروط اللازمة لتواجد الميزة التنافسية في قطاع صناعي أو في صناعة من الصناعات ، وهذه الشروط هي : 

1. اختلاف الموارد (تنوعها) : ويقوم هذا الشرط على وجود افتراض أساسي ينص على أن المورد يرتبط بالقدرات المختلفة للمنظمة ، وقد ظهر هذا الاختلاف بطريقتين هما : 

الأولى: المنظمات التي تمتلك الموارد بدرجة عالية تحصل على أرباح في الأسواق التنافسية وذلك لفاعلية إنتاجها الذي يفوق فاعلية ما تنتجه المنظمات المنافسة . 

الثانية: يمكن أن تحصل المنظمات التي تعمل في إطار قوى السوق يمكن أن تحصل على أرباح احتكارية من مواردها التي استحوذت عليها والتي تستخدمها لتحقيق مخرجات محددة ، تساعدها إلى أن تكون محتكرة وتحقق الأرباح الاحتكارية من خلال منتجات متميزة ، وكذلك توسيع نطاق حواجز الحركة داخل الصناعة ، وامتلاكها لما يعرف بمزايا المتحرك الأول في الصناعة . 

2. قابلية الانتقال غير الكاملة : ويتحقق الربح المستمر لدى المنظمة من خلال اعتمادها على مواردها المتحركة بصورة غير متكاملة . 

3. حدود المنافسة : وتعتمد على مقدار الأرباح المتحققة نتيجة امتلاك المنظمة لمستوى من الموارد يؤهلها للحصول على موقع متقدم في الصناعة . 
وتأكيداً لذلك نجد أن (هل وجونز) يشيران إلى أن الاستناد في بناء المزايا التنافسية للمنظمة على الأنواع المختلفة من الموارد يقود إلى تباين في نوعية تلك الميزة ومدى ديمومتها ، إذ أشاروا إلى أن الاستناد إلى الموارد المتفردة القيمة سوف يقلص الفترة الزمنية لديمومة تلك الميزة لدى المنظمة نتيجة لسهولة تقليد المنافسين لها . في حين إن بناء الميزة التنافسية استناداً إلى الموارد المعنوية سيطيل من استفادة المنظمة من تلك المزايا نتيجة لوجود الكثير من العوائق التي تعيق إمكانية قيام المنافسين في تقليدها وهذا يعود إلى عوامل تتعلق بقناعة المستهلكين بالعلامة التجارية مثلاً أو العوائق القانونية التي تفرضها التشريعات والقوانين ، أما الاستناد في بناء المزايا التنافسية على الموارد والمهارات التقنية سوف يسهم في ديمومة استئثار المنظمة صاحبة تلك الموارد بها لفترة لا تقل عن (17) سنة وفقاً لقوانين براءات الاختراع (هل وجونز ، 1999، 198) . 

ولإيضاح دور الموارد في تحقيق المزايا التنافسية واستدامتها يشير الباحث إلى أهمية امتلاك المنظمات للموارد المتنوعة وبالشكل الذي يقود إلى تحقيق نوعاً من التمايز فيما بينها ، كما أن هذه الموارد يمكن أن تساعدها في صياغة الاستراتيجيات المختلفة وخصوصاً التنافسية وبما يدعم سعي المنظمات المختلفة لتحقيق استدامة المزايا التنافسية ، فضلاً عن أن من شأن امتلاك المنظمات للموارد واستحواذها عليها أن يساعدها في إضافة عوائق جديدة لدخول منافسين جدد إلى القطاع الصناعي الذي تعمل فيه ، وكذلك إن تمايز المنظمات في امتلاك أنواع مختلفة من الموارد ، وبخاصة تلك التي يصعب تقليدها ومحاكاتها ومنها ما يوصف بصعوبة تقليده ومحاكاته يمكن أن يقود إلى استدامة المزايا التنافسية . 

ب. تقليد القدرات الإستراتيجية


يشير (هل وجونز) إلى أن عملية تقليد القدرات الإستراتيجية تعدّ أكثر صعوبة من تقليد الموارد ، ويعود ذلك بشكلٍ رئيس إلى أن قدرات المنظمة غالباً ما تكون غير مرئية ، وصعوبة التمييز بين العمليات المنظمية التي تعبّر عن تلك القدرات ، فضلاً عن أن القدرات هي نتاج لتفاعل عدد كبير من الأفراد في المنظمة والناتجة عن سيادة مبدأ عمل الفريق وسيادة آليات التفاهم التنظيمي داخل المنظمة مما يصعب تقليدها (هل وجونز ، 1999 ، 220) .  


ونتيجة لأهمية القدرات التي تمتلكها منظمات الأعمال ، لذا نجد أن جهود الباحثين قد اتسعت لتشمل القدرات الإستراتيجية بالأهمية المناسبة لها ، وقد تعددت المداخل التي طرحها الكتّاب والباحثين لبناء القدرات الإستراتيجية وأشاروا إلى دورها في تحقيق المزايا التنافسية من خلال إشارتهم إلى ضرورة تحول المنظمات إلى منافس مستند على القدرات الاستراتيجية، ومن أبرز هذه المداخل هو مدخل القدرة الدينامية Dynamic Capability الذي ينطلق من المشكلة الإستراتيجية الحقيقية التي تواجهها منظمات الأعمال عند دخولها إلى الميدان التنافسي، والتي تكمن في تحديد وتعيين القدرات الإستراتيجية الداخلية والخارجية التي يصعب تقليدها من أجل توفير الدعم اللازم لمنتجاتها وخدماتها في إطار تحديد الخيارات الملائمة لاستدامة المزايا التنافسية (المعاضيدي ، 2001، 21) .


اعتماداً ، تعدّ القدرة ذات وجهين ، فهي مصدراً للميزة التنافسية ، وهي عائق أمام تحقيق الميزة التنافسية وخاصة في حالة عدم إمكانية تغييرها لتتلاءم مع الظروف البيئية ، إذ نجد أن بعض المنظمات قد تنبهر بما حققته من نجاح مستند الى قدراتها الاستراتيجية ، فتعتقد أن الإمعان في السير على نفس الطريق هو الضمان للنجاح في المستقبل ، مما قد يترتب عليه غرق المنظمة في التخصص وتصبح المنظمة ذات توجهات داخلية بشكلٍ يفقدها رؤية حقائق السوق والمتطلبات الأساسية لتحقيق المزايا التنافسية ، مما يقود إلى فقدانها الأسس الرئيسة لتحقيق هذه المزايا واستدامتها (هل وجونز ، 1999، 226) .

ونتيجة للدور الجوهري الذي تؤديه القدرات الإستراتيجية في استدامة المزايا التنافسية للمنظمة يؤكد (Tecce & Pisano) على ضرورة فهم واستيعاب وإدراك القدرات الإستراتيجية وأبعادها والتي يمكن أن تعدّ معياراً للتمييز بين منظمات الأعمال في استدامتها لمزاياها التنافسية ، والحد من تقليد قدراتها بوصفها من الحالات التي تشكل خطراً على المنظمة قد يفقدها ميزتها التنافسية ويحد من استدامتها ، وهذه الأبعاد هي : 

· العمليات Processes ، وهي مجموعة العمليات الإدارية والمنظمية التي تؤدي ثلاثة أدوار رئيسة هي : (التعاون والتكامل ، والتعلّم ، وإعادة التشكيل) . 

· المواقع  Positions، ويقصد بها الموجودات التي تمتلكها المنظمة والتي تساعدها في تحديد موقفها الإستراتيجي وتقرير ما تمتلكه من مزايا تنافسية ، وكيفية استدامة تلك المزايا ، وهذه الموجودات هي : (التكنولوجية ، المتممة ، المالية ، غير الملموسة ، المؤسسية ، البنية الهيكلية للسوق ، الهيكلية ، الحدود التنظيمية). 

· المسارات Paths ، وتشير إلى الاستثمارات التي تحقق العوائد (الأرباح) المتزايدة والمستمرة للمنظمة في ضوء الفرص والتهديدات الخارجية ونقاط القوة والضعف الداخلية. 

وفي هذا الصدد يشير الباحث إلى أن مدخل القدرة الدينامية يعدّ أحد المداخل المهمة في تحقيق المزايا التنافسية المستدامة لمنظمات الأعمال لأنه يحد من إمكانية المنظمات الأخرى في تقليد القدرات الإستراتيجية للمنظمة بسبب اعتماده على ثلاثية مركبة من الأبعاد التي يصعب على المنافسين محاكاتها وتقليدها ولو في المديين القصير والمتوسط على الأقل وبما يسمح للمنظمة التي امتلكت تلك القدرات من تحقيق المنافع والأرباح التي تقوي وضعها في السوق لأطول فترة ممكنة ، وبما يقودها بالتالي إلى استدامة المزايا التنافسية في الأجل الطويل .

ثانياً. قدرات المنافسين 

وتتمثل تلك القدرات في تمكّن المنافسين من امتلاك القدرة على محاكاة وتقليد مزايا المنظمة المنافسة وإحلال مزاياهم بديلاً عنها من خلال تمكنهم من تطوير مجموعة معينة من الموارد والقدرات الإستراتيجية وبما يسهل عملية تقليد ومحاكاة المزايا التنافسية لمنظمة أخرى بقصد الحلول مكانها في حجم العوائد والأرباح (هل وجونز ، 1999، 222). 


وفي هذا الصدد يشير (جيماوات ، 1993) إلى أن حالة المحاكاة والتقليد والإحلال بين المنافسين من شأنها أن تهدد استمرارية المزايا التنافسية للمنظمة وبما يمنع من استدامتها، ويتأتى ذلك أساساًَ من أن تبني منهج التقليد والمحاكاة ومن ثمّ الإحلال من قبل المنافسين يتميز بكلفته المنخفضة بمقدار الثلث عن الشيء المبتكر الجديد ، عليه يسعى المنافسون وفي إطار ما يعرف بالغيرة التنافسية للحصول على مزايا تنافسية مملوكة لمنظمات أخرى ، وهنا نجد أن (جيماوات) يؤكد على ضرورة العمل في إطار المدى الاستراتيجي الطويل للبحث عن عوائق تحد من المحاكاة والتقليد وذلك من خلال تبني التزامات إستراتيجية Strategic Commitments تضمن تحقيق ما يعرف بمزايا المتحرك الأول First Mover Advantages وبأشكالها الخمسة ، وهي: (جيماوات ، 1993 ، 139-141)

1. معلومات خاصة ، تتاح للمنظمة وتحقق لها التفوق على منافسيها ، وضرورة المحافظة على هذه المعلومات وجعلها في طي الكتمان لأن من شأن ذلك أن يجعل التقليد والمحاكاة مكلفاً لمن يحاول الإقدام عليه وأمكن بذلك القضاء على التقليد والمحاكاة . 

2. اقتصاديات كمية ، تشير إلى المزايا المتولدة من تزايد الحجم ، وتتمثل هذه المزايا في ثلاثة أنواع هي : 
· اقتصاديات قياسية : وهي فوائد التفوق في أعمال معينة وفي وقتٍ معين .

· اقتصاديات المعرفة : وهي فوائد التفوق في أعمال معينة عبر الزمن . 

· اقتصاديات المجال: وهي فوائد التفوق في مجالات مختلفة من الأعمال غير المترابطة. 
وبموجب ذلك تصبح قدرة المقلد ضعيفة على المحاكاة والتقليد بفعل قيام المتحرك الأول بإلزام نفسه باستثمار اقتصادياته مما يصيب المقلد بالخوف من الاحتمال الكبير للفشل الذي يلحق به نتيجة زيادة حجم المعروض عن حجم المطلوب الذي قام به المتحرك الأول باستثمار اقتصادياته . 
3. تنفيذ العقود والعلاقات ، وترتبط بقدرة المتحرك الأول على إبرام الاتفاقات والعقود أو إقامة علاقات ذات شروط أفضل من غيرهم ووضعها موضع التنفيذ مما يدفع المنافسين على الإحجام عن التقليد خوفاً من الخسارة التي تلحق بهم فيما لو نجحت تلك العقود والاتفاقات . 
4. تهديدات الانتقام ، وترتبط بقدرة المتحرك الأول على إيقاف التقليد من خلال لجوئه إلى  الإعلان عن حملة تهديدات انتقامية تؤكد على صرامة المتحرك الأول في تصرفاته مع الانتهازيين المتلصصين بالرغم من الخسائر الشخصية الفورية التي يتحملها المتحرك الأول . 
5. تأخر الاستجابة ، ويشير ذلك إلى الحد الأدنى من الوقت اللازم لأحداث عملية التقليد والمحاكاة ، ويشار إلى ذلك من وجهة المتحرك الأول بمتأخرات الاستجابة التي تعني كماً معيناً من متأخرات المراقبة ومتأخرات التنفيذ ، ولو أن هذه المتأخرات لا توقف نزعة التقليد ، إلاّ أنها تؤخر تنفيذها . 
ثالثاً. ديناميكية الصناعة 

تعيش منظمات اليوم في إطار دينامية متزايدة وتغيير متسارع تتسم به البيئات المختلفة ، وتنعكس هذه الحالة على الصناعة بحد ذاتها فتوصف الصناعة وفق ذلك بأنها صناعة ديناميكية تسعى المنظمات القائمة فيها إلى الاستحواذ على معدلات عالية جداً من تجديد المنتج كالصناعات الاستهلاكية وصناعة الحواسيب الشخصية (هل وجونز ، 1999، 222) . 
وعليه ، نجد أن الصناعات الدينامية التي تعمل في ضوء معدلات عالية من التغير السريع تميل دورة حياة منتجاتها إلى أن تكون قصيرة بفعل الدرجات العالية من التجديد ، مما قد ينعكس في وقتية المزايا التنافسية فيها مما ينعكس على وقتية أرباحها وعوائدها المتأتية من التجديدات المستمرة التي يقوم بها المنافسين ، وهذا ما يتناقض وحالة استدامة المزايا التنافسية وإستمراريتها ، لذا نجد أن المنظمات التي تعمل في مثل هكذا صناعات تسعى جاهدة إلى إطالة دورات حياة منتجاتها بتبنيها مدخل التجديد المستمر في المنتجات لضمان ديمومة المزايا التنافسية لصالحها . 
إن تبني مدخل التجديد المستمر يستدعي قيام المنظمة بعملية إعادة تقييم مستمرة لأداء ميزتها التنافسية وبخاصة في الصناعات التي تمتاز بدرجة عالية من الديناميكية ومدى ملاءمة هذه الميزة استناداً إلى وضعها في القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه ، وبذلك قد تتمكن من القيام بالتصرفات التي تضمن لها المحافظة على الميزة التنافسية أو التخلي عنها في حالات فشلها في تحقيق التفوق المستمر على المنافسين وتحقيق مستويات عالية من الأرباح والعوائد. 


فضلاً عن ذلك فإنه يتطلب العمل وفقاً لتحقيق حالة الاستجابة المستمرة لحاجات الزبائن التي تعدّ من الأسس المهمة لبناء المزايا التنافسية واستدامتها وذلك لأنها تتطلب أن تكون المنظمة قادرة على أداء مهامها بشكلٍ أفضل من المنافسين ، ومن ثمّ تحديد وإشباع حاجات زبائنها ، عند ذلك سيولي المستهلكين قيمة أكبر لمنتجاتها فيساعدها ذلك في خلق التميّز القائم على المزايا التنافسية المستدامة. 

وهنا يرى الباحث أنه لا بد من الإشارة إلى أن تحسين جودة المنتج يمكن أن تدخل في إطار التجديد المستمر الذي يتماشى مع الاستجابة لحاجات الزبون ، أي أن تحقيق ذلك يتم من خلال تحقيق الجودة المتفوقة والإبداع بوصفهما جانبين متكاملين لتحقيق الاستجابة لحاجات الزبون من خلال مدخل التجديد المستمر . 

المحور الرابع : آليات مواجهة مخاطر فقدان الميزة التنافسية 


إن حُسن تعامل المنظمة مع المخاطر التي قد تتسبب بفقدانها ميزتها التنافسية والاستفادة من آثارها الإيجابية يمكن أن يعدّ إحدى الآليات المستخدمة في تجاوز الآثار السلبية لهذا النوع من المخاطر ، يضاف الى ذلك إمكانية المنظمة لتبني آليات أخرى متكاملة تساعدها في تحاشي الوقوع في الشرك الذي تضعه لها المنظمات المنافسة ، وبشكل يسهم في ترسيخ المزايا التنافسية واستدامتها ، وتتمثل تلك الآليات في الآتي :  
1. التركيز على أركان بناء المزايا التنافسية 


تستهدف المنظمات عموماً الإبقاء على المزايا التنافسية وديمومتها ، وهذا ما يتطلب منها العمل المستمر على التركيز على الأركان الأربعة لبناء المزايا التنافسية وهي الكفاءة والجودة والتحديث والاستجابة للزبون (هل وجونز ، 1999، 228) ، وهذا ما يتطلب منها أن تقوم بتطوير الكفاءات المتميزة التي تسهم في تحقيق أداء متميز في المجالات المذكورة ، 
ولا بد هنا من التأكيد على ضرورة تجنب المنظمة لحالات عدم التوازن في بناء أو تحقيق الكفاءات المتميزة ، فلا يصح أن تسعى إلى تحقيق تلك الكفاءات في جزء من بنائها التنظيمي، أو في جزء من أنشطتها ، وإنما تسعى إلى بناء تلك الكفاءات في إطار المنظور الكلي للمنظمة . 
2. المقارنة بمنافس نموذجي (المقارنة المرجعية)


في إطار الحديث عن تقنية المقارنة المرجعية أو ما يعرف بالمقارنة بمنافس نموذجي والتي تعدّ من التقنيات الرائدة في الحد من مخاطر فقدان المنظمة لمزايا التنافسية نشير إلى أن تطبيقات هذه التقنية قد ظهرت في المنظمات الرائدة بوصفها أداة للحصول على المعلومات اللازمة لدعم التحسين المستمر ولكسب الميزة التنافسية واستدامتها ، فقد اعتمدتها على سبيل المثال شركة Xerox لغرض مواجهة التحدي الياباني في نهاية السبعينات عام 1979 وأطلقت على العملية مصطلح المقارنة المرجعية التنافسية (Slack : 1998 : 681) ، والتي عمدت إلى قياس كلف وحداتها التصنيعية مقارنة مع المنافسين ، في الوقت الذي دللت المؤشرات آنذاك ارتفاع كلف الإنتاج في المنظمات الأمريكية مقارنة بالمنظمات الأخرى في مناطق مختلفة من العالم . 

إن الدلائل التاريخية تشير إلى أن مصطلح المقارنة المرجعية تم ابتكاره من قبل الكاتب C. Camp Robert في كتابه (Benchmarking : The Search Industry Best Practices that Lead to Superior Performance)) (المقارنة المرجعية: البحث عن أفضل الممارسات في الصناعة والتي تؤدي إلى الأداء المتميز) المؤلف عام 1989 . 

بموجب ما سبق لم يعد مفهوم المقارنة المرجعية محدداً أو مقيداً فقط بالعمليات التصنيعية وإنما في مجالات وظيفية أخرى مثل الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية ورضا الزبائن والتسويق، ولم يعدّ محصوراً فقط بالمنظمات الصناعية وإنما يتم استخدامه في قطاع الخدمات أيضاً ، كما لم  ينحصر استخدامه من قبل الخبراء والاستشاريين فقط وإنما يستخدم من قبل جميع الكوادر العاملة في المنظمة .

وقد حدد مفهوم هذا المصطلح في إطار العديد من التعاريف ، منها أنها "ممارسة قياس ومقارنة الأوجه المهمة في المنظمة مع تلك المماثلة في منظمات أخرى من أجل تحديد مقاييس للأداء النسبي والمساعدة في وضع أهداف جديدة واكتشاف أفكار جديدة لغرض التحسين" (Chapman & Hall : 1995: 51) .
وإن أفضل وصف شامل للمفهوم قدمه Camp على أنها " البحث عن أفضل الممارسات في الصناعة التي تؤدي إلى تحقيق الأداء المتميز، ويتضح منه أن المقارنة المرجعية هي دراسة منهجية ، عملية استكشافية ، طريقة التحسين ، فرصة تعلّم ، التزام للإدارة ، وسيلة لتعريف وتشخيص أفضل الممارسات ، تحقيق معايير التفوق ، عملية مستمرة متواصلة (Camp : 1989 :62) . ويبدو واضحاً أن تعريف المقارنة المرجعية يرتبط بأبعاد عدة نذكر منها (الجبوري ، 2006 ، 235): 

· المقارنة المرجعية قد أصبحت أداة تحسين متزايدة الانتشار .

· تتعلق المقارنة المرجعية بالمنتجات والخدمات والممارسات.

· هي طريقة مطلوبة لتشخيص العمليات التي تتطلب تغييراً كبيراً .

· تجري المقارنة المرجعية بين شركات ليس بالضرورة أن تكون متنافسة فيما بينها .

· المقارنة المرجعية تقارن عمليات أو ممارسات مع أخرى في المنظمة الأفضل أداءً . 

· غاية المقارنة المرجعية هي البحث عن سر النجاح  ومن ثم تبنيها وتحسينها لتطبيقاتها في المنظمة المعنية .

· تلبية توقعات الزبائن .

إن الاستناد إلى ممارسات المنافسين قد لا يكون فاعلاً دوماً ، فقد تكون أدنى من المطلوب ، لذلك يجب أن يكونوا هؤلاء شركات رائدة في أي صناعة وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لتحديد أي المنظمات  صاحبة الممارسات الأفضل (Best Practices) أو الممارسات القدوى (Exemplary Practices) أو المنظمة المتفوقة (Excellence Company) أو الشريك (Partner)  . 
ومن المفيد الإشارة إلى ضرورة تجنّب الفهم الخاطئ للمقارنة المرجعية، فهي ليست الخداع أو اللا شرعية واللا أخلاقية، وهي لا تتضمن انتفاعاً غير مشروع من منافس غافل وذلك باستنساخ منتجاته أو خدماته أو تقليدها من دون علم منه فكل ذلك ليس بمقارنة مرجعية. فالاتفاق المسبق على الاشتراك بالمعلومات بخصوص العمليات أو المعالجات شرط مهم للعملية ، وكلا الشركتان تتوقعان مسبقاً حصولهما على منافع من هذا التبادل بالمعلومات، وكلاهما لهما الحق في الاحتفاظ بالمعلومات التي تعدها من الخصوصيات . 

بموجب ما تقدم تسعى المنظمة من تطبيق المقارنة المرجعية إلى تحقيق عدد من الأهداف نذكر منها : 
1. وضع غايات وأهداف بتحدي وتتسم بالعقلانية .

2. تشخيص الكيفية التي ستحقق فيها الغايات . 

3. تعريف الفجوات القائمة بين أداء المنظمة وأداء منافسيها . 

4. تحسين تطوري سريع للبقاء في حالة التنافس . 

وربما يكون للتطبيق مبررات منها (الجبوري ، 2006 ، 237): 

1. لأن المنظمة فقدت حصتها السوقية وهي بحاجة إلى مناورة . 
2. لأن المنظمة قد حققت ميزة تنافسية وترغب باستدامتها .
3. لأن جودة المنافسين أعلى بكثير ، أو إنهم يقدمون منتجات جديدة للسوق بسرعة . 

4. لاختبار قوة إستراتيجية المنظمة ، ولتشخيص الاستراتيجيات المستقبلية للمنافسين وخطط استثمار الموارد لديهم . 
5. لأن الإدارة تحس بالحاجة إلى تحليل معوقات التغير والابتكار وتشخيص نقاط القوة والضعف في المنظمة . 
وتتعدد أشكال المقارنة المرجعية ، وأبرز هذه الأشكال ، ما يعرف المقارنة المرجعية التنافسية التي تتجه نحو تصاميم المنتجات أو العمليات أو الإجراءات الإدارية التي يمارسها المنافسون المباشرون ويقدم  ذلك صورة ومنظور إستراتيجي واضحين عن موقع المنظمة في السوق ، مع تحديد حقول الأسبقيات التي تتطلب التحسين المستمر وفق حالة التنافس . وكذلك المقارنة المرجعية الشمولية : ويبحث عن معلومات أداء العمليات من خارج الصناعة التي تعمل فيها المنظمة لتحقيق قفزات مفاجئة في عمليات المنظمة ، مع سهولة الحصول على البيانات ما دامت لا تتنافس مع تلك المنظمات لأن الأخيرة من صناعات أخرى ، كما يوفر فرصة عالية جداً للاكتشاف والابتكار . 
وتستهدف عملية تطبيق المقارنة المرجعية تحقيق مجموعة أهداف أبرزها تحسين الأداء ، وتسهيل عمليات التدريب ، وتلبية متطلبات الزبائن ، وضمان أفضل الممارسات على مستوى العمليات ، وتحقيق الغايات المستندة إلى الحقائق ، إذ تسهّل المقارنة امتلاك المنظمة للميزة التنافسية وهو ما يتطلب فهم حقيقة التنافس ، فبعد تطبيق الطرق الجارية يتوجب إدخال أفكار وممارسات جديدة تستقدم من الخارج ودمجها في خطط وبرامج تتبناها المنظمة ، وهو ما لاحظه Camp فالمنظمات لا تلجأ إلى التحدي إلاّ إذا واجهت المنافسة التي تهدد بقاءها ، وكذلك صياغة الإستراتيجية وتعديلها ، فأسواق اليوم هي أسواق ديناميكية، ومن الممكن الخروج بمفاهيم جيدة وذلك من خلال دراسة ممارسات الآخرين واستراتيجياتهم التنافسية ، وإعادة هندسة العمليات ونظم الأعمال ، والتعلم وقنص الأفكار وحل المشكلات . 

وبموجب ما سبق يمكن القول بأنه لن يكون للمقارنة المرجعية معنى إلاّ في وسط إستراتيجية واضحة وإلاّ ستكون مجرد إتباع للشركة القائدة وسلوكها ، كما أن التقليد بحد ذاته قد يؤدي إلى تحسين مؤقت في موقف المنظمة لا إلى ميزة تنافسية مستدامة وراسخة . 

3. التحسين المستمر
تعدّ عملية تحسين جودة المنتجات والخدمات أساس نجاح المنظمات على مختلف أوجه أنشطتها، وهي عملية منطقية تفرضها عوامل عدة لعل أبرزها تعدد حاجات الزبون ورغباته وتنوعها وتطورها ، ولكي تحافظ المنظمة على ما وصلت إليه من مستوى يمكّنها من بيع منتجاتها وخدماتها يتوجب أن تكون تلك العملية مستمرة ومتواصلة بحيث لا تتوقف عند حد معين، كما يتوجب أن تتصف بالشمولية لتجري في كل أنشطة المنظمة ووظائفها وأقسامها ، وبعض المنظمات تعتمد مدخل التحسين المستمر وسيلةً لا غاية ، والبعض الآخر يرى فيه وسيلة للتسويق فقط ومن المرجح أن يكون نصيب الأولى الديمومة والاستمرار الذي سيمكنها حتماً من النجاح على مستوى نشاط التسويق . 

تعود جذور مفهوم التحسين المستمرContinuous Improvement  ،(Kaizen) وفق لغة اليابانيون إلى اليابان،  فبعد الحرب العالمية الثانية بدأت هذه الدولة بما أطلق عليه  إعادة البناء ، إذ عمدت العديد من المنظمات اليابانية إلى تطبيق واعتماد برامج التحسين المستمر وتصدرت شركةToshiba  ذلك عالم 1946 واعتمدتهElectric  Matsushita عام 1950 وشركة Toyota  عام 1951 .

ويصفImai Masaaki  (75 عام) وهو الأب الروحي لفلسفة التحسين المستمر ومدير معهد التحسين هذا المفهوم على أنه سر نجاح اليابان في التنافس ،  إذ يتضمن السعي نحو التحسين التدريجي المستمر ، وأداء الأشياء الصغيرة بطريقة أفضل وإقامة وتحقيق مستويات أعلى للأداء (Imai: 1986:151 ).

والملاحظ أن البعض يخلط بين مفهوم التحسين المستمر ومفاهيم التحسين المتسارع Breakthrough Improvement  والإبداعInnovation  ، وذلك لأن التحسين المتسارع يكون في الأغلب حاسماً قصير الأجل ويتقدم بخطوات كبيرة وبأفق زمني متقطع، وقد تحدث عنه  Juran  حينما صنّف استجابات المنظمة لمتغيرات السوق ( الفصل الأول) أما الإبداع فهو نقطة تركيز الإدارة الغربية سعياً نحو العلم والتقانة وهو يحتاج إلى استثمارات رئيسية لكن بجهود فردية ، وبنتائج غالباً ما تكون ثورية مركّزة على المنتجات والعمليات تقودها الإدارة العليا ومن أمثلة النظم المبتدعة نظامي MRP و FMS (تخطيط الاحتياجات من المواد ، ونظم التصنيع المرن)، في حين أن التحسين المستمر يعتمد خطوات تحسين تدريجية طويلة الأجل تسهم فيها الإدارة العليا والعاملين في جميع المستويات وهذا يعني (المشاركة الجماعية)،  والتحسينات هنا تنتج من السعي إلى معرفة ما يسمى بسر المهنة (Know how) والتوجه نحو العمليات Process Oriented  وليس على النتائج Results Oriented  كما أن الاستثمارات المالية والتقانية تكون بحدود اقل بكثير مما هو عليه في مجال التحسين المتسارع والإبداع.


وبموجب ما ذكر أعلاه ، يعدّ التحسين المستمر مجموعة عمليات لإدخال الابتكارات الصغيرة المستمرة على المنتج أو خدمة وسرعان ما يصبح المنتج بتراكم هذه التحسينات منتجاً جديداً يختلف تماماً عن المنتج الأصلي  . 
كما أنه فلسفة البحث المستمر عن الطرق اللازمة لتحسين العمليات وهو يتضمن تحديد الأفضل من حيث التطبيقات وغرس شعور ملكية العاملين ، ويركز أحياناً على تخفيض الوقت المطلوب لأداء العمل أو تدنية الضياعات أو تدنية عدد الإصابات (Krajewski & Ritzman:2005:200) .

 
ومن المواصفات المهمة للمنظمات التي تعتمد التحسين المستمر وضع أفرادها هدف التعلّم على رأس قائمة الأهداف الواجب تحقيقها واعتبار ابتكارات ومهارات اليوم متقادمة غداً مع البحث عن مداخل جديدة للتفكير في المنتجات والمشكلات والعمليات بهدف تطوير نماذج جديدة للعلم والدراية تسود العالم كله بهدف تحقيق التطور وتعلم كيفية الاستفادة منها لتحقيق البقاء في ظل المتغيرات الدراماتيكية المعاصرة  . 

إن الانتباه إلى حاجات الزبون باستمرار واستخدام الذكاء في تحسين المنتجات والخدمات وعمليات الإنتاج يثير التركيز على نواحي الكلف والكفاءة وصولاً إلى تحقيق رضا الزبون على نحو أفضل من خلال التحسين المستمر للمنتجات ونظم الإنتاج كذلك فإن التركيز على الاستخدام الفعال للموارد وإزالة الضياعات والتحسين المستمر تمكّن المنظمة من تخفيض الكلف والعيوب وهو ما يدعم استمارية ميزتها التنافسية . 
4. التعلّم المنظمي 


يمثل التعلّم المنظمي أحد أشكال القدرات الاستراتيجية في المنظمة ، ويكمن الهدف الأساس منه في اكتساب الكفاءات الجوهرية الجديدة والمعارف المتنوعة واللتان تشتركان سويةً لتحقيق غرض أساس يتمثل في الاستجابة للتغيرات الدينامية والتطور المنظمي . كما أنه يعبّر عن قدرة المنظمة على إدارة وحشد مواردها في استجابات تنافسية (Jashapara, 1993,55) ، وفي إطار ذلك تصبح المنظمة ذات قيمة كبيرة وبالأخص عندما تتحقق حالة المواءمة بين مكونات المنظمة مع بيئتها نتيجة نجاحها بتوليد المعرفة والاستيلاء عليها ومن ثم نقلها ، وبموجب ذلك يمكن أن يصبح التعلّم المنظمي مصدراً من مصادر توليد أو استئجار المعرفة والاستفادة منها(Teece et. al., 1997, 34)  . 


إن امتلاك المنظمة لهذه القدرة يمكن أن يعدّ المفتاح الرئيس لتطوير إجراءات جديدة أو تحسين القائم منها ، وفي هذا الاتجاه يمكن تحديد أنواع متعددة من التعلّم المنظمي ، منها يمكن أن يكون التعلّم موروثاً ، أو التعلّم من خلال الخبرة ، أو التعلّم من خلال الإنابة ، أو التعلّم من خلال التوحيد ، أو التعلّم من خلال البحث ، أو التعلّم من خلال التأن (Lopez, et.al., 2004, 47). 


لا يعتمد التعلّم فقط على جهود الاستثمار ، بل يعتمد أيضاً على المعارف القديمة والمتجمعة والخبرات التي تمتلكها المنظمة ، ومن شأن كل تلك الجوانب أن تسهم في تحديد قدرة المنظمة على الاستفادة منها (Lopez, et.al., 2004, 48) وبما يمّكن المنظمة لأن تكون أكثر كفاءة في الاستيلاء على المعرفة واستيعابها وتطبيقها ، وتلك الخصائص تتعلق بالتعقيد والمسار المتبع من قبل المنظمة والطبيعة الخاصة بالمنظمة والتي تجعل التعلّم المنظمي عملية مستمرة وثابتة . 


وإن تحقيق التعلّم المنظمي بشكل أسرع من المنافسين يمكن أن يكون مصدراً من مصادر الميزة التنافسية ، لكن التعلّم للاكتشاف (Learning to Learn)، أو التعلّم لطرح الأفكار (Learning to Unlearn) يمكن أن يكون أكثر قيمة من غيره ، إذ تعدّ عمليات التعلّم المنظمي ذات أهمية خاصة في البيئات كثيفة التكنولوجيا وعندما يكون المنافسين في مضمار أو سباق التعلّم نفسه (Powell, 1998, 236) . ولا يمكن أن تتم هذه العمليات الاجتماعية والجوهرية بشكلٍ متجمع ولا تحدث فقط من خلال قيام الأفراد التقليد والمحاكاة وإنما تحدث من خلال التعاون والاشتراك والتداخل لفهم المشاكل المعقدة . 


إن الغرض الأساس من التسهيلات المعرفية يكمن في الحصول على المعارف الكثيرة باعتبارها من الموجودات المنظمية التي تتطلب مبادئ الكفاؤة المنظمية تجميعها وتحقيق الاستفادة من الكم المتجمع منها ، وأن المعرفة المتولدة سيتم ترجمتها إلى نماذج جديدة من الأنشطة والإجراءات والمنطق الجديد التي تبدأ المنظمة بتبنيه(Teece, et.al., 1997, 36).


ولا يمكن تصور حالة البساطة في عمليات نقل التعلّم المنظمي ، وذلك لكونه يتطور تدريجياً في المنظمة فهو مسألة غير ملموسة لأنه حالة عضوية تتحقق من خلال الدمج بين المعارف الضمنية والظاهرة (Nonaka, 1991, 100) ، لذا تعدّ عملية نسخ أو تقليد التعلّم صعبة جداً وهذا ما يحمي الميزة التنافسية المتحققة استناداً إلى التعلّم من التقليد أو الفناء في الأجل القصير ويعطيها سمة الديمومة . كما يؤكد (Nonaka, 1991, 101) أيضاً على أن استشكاف المعرفة ومحاكاة الحالات التنافسية المهنية باستخدام مجموعة الوسائل المستخدمة في العمليات الاجتماعية في المنظمة تعدّ الخطوة الرئيسة في الحصول على المعارف الضمنية، والتي تشكل إحدى آليات العزل التي تستخدمها المنظمة لتتجنب من خلالها حالات التقليد وتمكنها من دعم ميزتها التنافسية وتعزيزها . وعندما يعدّ التعلّم إحدى القدرات المنظمية وليس فقط كإضافة لمعارف الأفراد المتجمعة وخصوصاً عندما تكون قدرات التعلّم الفردية جزءاً لا يتجزأ في إطار الثقافة والهيكل المنظمي .

إن النمط المتاح لمنظمات الأعمال للتعلّم تلائمه حالتي المرونة والتكيف ، وهذا ما يمنح المنظمة القدرة على تحديد نمط للتوقعات في إطار المستقبل طويل الأمد الذي يتجاوز في طوله مهارات أي فرد على التعلّم ، وبذلك تستطيع المنظمة البقاء حتى وإن غادر قسم من أعضائها وتركوها . 

استناداً إلى ما سبق يمكن القول بأن التعلّم المنظمي قدرة منظمية ذات قيمة ، وهي صعبة التقليد والاستبدال والانتقال ، فضلاً عن أنها منهج للتوقع طويل الأجل وإن تتجاوز كل الصعوبات التي تظهر في إطار عملية التعلّم المنظمي ، وبذلك فإن هذه القدرة المستمدة من التعلّم المنظمي يمكن أن تعدّ مصدراً مهماً من مصادر الميزة التنافسية ، وإذا تمكنت المنظمة من السعي المستمر لتطويرها فإنها لا شك سوف تسهم في تحقيق حالة الاستدامة لميزتها التنافسية وتجعل المنظمة بمنأى عن المخاطر التي يمكن أن تفقدها ميزتها التنافسية والفوائد المستحصلة منها . 

5. التكّيف المنظمي 


إن عدم قدرة المنظمة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة يعدّ عائقاً أمام تحقيق المنظمة لحالة الاستدامة للمزايا التنافسية ، وتعود أسباب عدم القدرة على إحداث التكيف إلى القصور الذي تعاني منه المنظمة في وحداتها الداخلية التي لا تتمكن من التغلب على متطلبات التغيير المطلوبة لتحقيق حالة الاستدامة للمزايا التنافسية ، وهنا لا بد من التأكيد على أن تحديد العوائق الخاصة بالتغيير يعدّ الخطوة الأولى ومن ثمّ يتطلب تنفيذ التغيير من خلال القيادة الإدارية القادرة على إنجاز التغيير في بناء المنظمة وأنظمتها ومكوناتها ، وعندما يتم تنفيذ التغيير وبشكلٍ مستمر وفقاً للمتطلبات البيئية ، تصبح مسألة إبقاء المنظمة على مزاياها التنافسية واستدامتها سهلة المنال بالنسبة للمنظمة وتجنبها مخاطر فقدان ميزتها التنافسية .


وفي إطار ذلك ، قد تواجه المنظمات مخاطر فقدان المزايا التنافسية عندما لا تتمكن من تغيير استراتيجياتها وهياكلها لكي تتوافق مع الظروف التنافسية المتسارعة في القطاع الذي تنتمي إليه ، (هل وجونز ، 1999، 224) . وهنا يمكن القول ، بأن المنظمة التي لا تتمكن من ذلك تعاني من المشكلة التي تعرف بالقصور الذاتي الناشئ عن عدم تغيير المنظمة لقدراتها التي حققت من خلالها النجاح لتتماشى مع التغيرات البيئية ، في حين يفترض بالمنظمات التي امتلكت قدرات حققت من خلالها مزايا تنافسية أن تمتلك القدرة على التوافق السريع مع التغيرات البيئية لكي تحد أو تقلل من آثار المخاطر التي قد تفقدها تلك المزايا . 

المحور الخامس : الخلاصة


تسعى المنظمات إلى مواجهة متغيرات كبيرة تعايش بيئتها المنظمية ، وأبرز هذه المتغيرات هو وعاء أداء أعمال المنظمة ومتضمناته ، والذي يرتكز على مدى ما تحققه المنظمة من مزايا تنافسية تتأطر في حالة القدرة على التفوق على المنافسين ، وهذا ما دعا إلى الاهتمام بما يعرف بالمزايا التنافسية التي شملت في مجملها على ما يعرف بالتقليد الذي يبرز مع تحقيق المنظمة لهذه الميزة ، وقد كان ذلك محور اهتمام الاقصاديين والإداريين على حدٍ سواء . 

إذ أشار الاقتصاديون في معرض بحوثهم عن المزايا التنافسية واستدامتها في إطار جهودهم لدراسة الأداء الاقتصادي من جانب ونظريات التسعير في جانب آخر ، واللذان اعتمدا على البعد الزمني القصير والمتوسط ، وفي اتجاه آخر اتجه فريق اقتصادي آخر لدراسة هيكل السوق والحصة السوقية والتي مثلت في الواقع محددات أساسية للربحية التي تعدّ من الأركان الأساسية لاستدامة المزايا التنافسية . 


أما الإداريون فقد ركزوا في بحوثهم على استدامة المزايا التنافسية من وجهتي نظر ، تقوم الأولى على إمكانية تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بما يعرف باقتصاديات المنظمات الصناعية والنظرة المستندة إلى الموارد غير القابلة للتقليد . 


وكلا وجهتي النظر تقود إلى أن البناء المعرفي للموضوع يستند في الأساس على محورين ، يرتبط الأول بالميزة التنافسية مفهوماً وأسساً ، ويرتبط الثاني باستدامتها والحد من مخاطر تقليص حالة الاستدامة أو الفقدان ، وفي محاولة الربط بين المحورين تمّ عرض الموضوع في إطار المخاطر المسببة لفقدان الميزة التنافسية وآليات مواجهتها لا سيما وأن إغفال تلك العوامل يمكن أن ينعكس بآثار سلبية على الأداء المنظمي ، وقد تضمن التوجه النظري الذي تم اعتماده في هذا البحث بعض الآليات التي يمكن استخدامها بوصفها نظريات استراتيجية صالحة للتطبيق وبما يقود إلى استدامة تلك المزايا ، والتي بنيت أساساً على مبدأ المقاربة النظرية في اختبار صحة ما ذهبنا إليه في الافتراض النظري لهذا البحث ، وبما يقود إلى بناء أنموذجه القابل للاختبار الميداني بغية تحقيق التكامل بين وجهات نظر نظرية تقود إلى تطوير النموذج في الواقع الميداني وبما ينعكس بآثاره على سلوك المنظمات التي تتوقع من جراء تطبيق هذا الأنموذج تحقيق مزايا عديدة ذات آثار مباشرة على قدرة المنظمة في مواكبة الديناميكية التي تمتاز بها المتضمنات العملية لاستدامة المزايا التنافسية . ويمكن أن نوضح ما يأتي : 

1. تتنوع المخاطر التي تحدّ من استدامة المزايا التنافسية لمنظمات الأعمال ، ويمكن أن توصف هذه المخاطر في إطار مجموعة عوامل ذات أثر إيجابي فيما إذا أحسنت منظمات الأعمال التعامل معها بالشكل الذي يحقق ديمومة المنافع لمصلحتها ، وذات أثر سلبي يتجلى في حالات إخفاق منظمات الأعمال في المحافظة على المزايا التنافسية التي حققتها . 

2. كالتنوع الذي توصف به المخاطر التي تهدد استدامة المزايا التنافسية تتنوع أيضاً آليات التعامل مع تلك المخاطر وبما يضمن تحقيق الحد منها ومن آثارها . 
3. توصل البحث إلى أن الموارد المملوكة للمنظمة ، وقدراتها الإستراتيجية ، والتزاماتها الإستراتيجية ، ومحاولاتها للتجديد المستمر الهادف إلى إطالة دورة حياة منتجاتها ، فضلاً عن التركيز على أسس بناء الميزة التنافسية ، ومسايرة الديناميكية البيئية ، والتعلّم المنظمي تعدّ جميعاً آليات منطقية لديمومة الاستفادة من الآثار الإيجابية التي تفرزها حالة تحقيق استدامة المزايا التنافسية ، وتحدّ في الوقت نفسه من الآثار التي تلحقها المخاطر المحدقة بفقدان المزايا التنافسية للمنظمة .
4. يوصي الباحث بضرورة تطبيق الأنموذج الذي تمّ اختباره نظرياً في إطاره في الواقع الميداني لسهولته ووضوحه والتحقق من صحته ميدانياً ، ومن ثمّ إظهار الآثار الإيجابية لاستدامة المزايا التنافسية أمام القائمين على منظمات الأعمال في البيئات التي يطبق فيها . 
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السيرة الذاتية والعلمية
1. المعلومات العامة 

· الاسم الثلاثي واللقب : 
معن وعد الله جار الله المعاضيدي 

· محل وتاريخ الولادة :
الموصل / العراق - 1968.

· العنوان الكامل : 

الموصل / حي السكر– قرب مستشفى الخنساء / هاتف 07701668450
· القومية : 


عربية .maanalmaadhedee@yahoo.com                    
· الديانة : 


مسلم .

· الحالة الاجتماعية : 
متزوج 



عدد الأطفال : (4) 

· الكلية : 


كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل.

· الاختصاص العام : 
إدارة أعمال  .

· الاختصاص الدقيق : 
الإدارة الإستراتيجية والإدارة المالية .

· اللقب العلمي الحالي: 
أستاذ مشارك
· تاريخ الحصول عليه:
6/9/2006.

2.  الشهادات الجامعية : 

· البكالوريوس : إدارة أعمال / كلية الإدارة الاقتصاد / جامعة الموصل / 1990.  بتقدير جيد جداً وكان الأول من مجموع (82) طالب .

· الماجستير : إدارة أعمال / كلية الإدارة والاقتصاد /جامعة الموصل / 1994 . بتقدير جيد جداً . 

عنوان الرسالة :  ((العوامل  المؤثرة في صياغة إستراتيجية الأعمال في المنشأة العامة للسمنت الشمالية )) بتقدير امتياز .

· الدكتوراه : إدارة أعمال / كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / 2001م . بتقدير جيد جداً .

عنوان الأطروحة : ((تعزيز القدرات الإستراتيجية باستخدام بعض المؤشرات المالية – دراسة تطبيقية في عينة من منشآت الأعمال المسجلة في سوق بغداد للأوراق المالية)).

3. الوظائف الإدارية   

الوظيفة الحالية : عضو هيئة تدريس/ قسم إدارة الأعمال/ كلية الإدارة والاقتصاد– جامعة الموصل .

الوظائف الإدارية السابقة: 

· تم تعيني بلقب (مدرس مساعد) في كلية الحدباء الجامعة (الخاصة) بموجب الأمر الإداري المرقم 741 في 2/9/1995.

· شغلت منصب مدير الشؤون العلمية في كلية الحدباء الجامعة الخاصة للمدة 8/10/1995 ولغاية 1/9/1998 .

· مدير وحدة النقيب للتدريب الحاسوبي والطباعة الليزرية والتعليم المستمر منذ عام 1997-1998 ، وخلال فترة إدارتي للوحدة قمت بتنفيذ العديد من الدورات في مجالات إدارية حاسوبية . 

· مديراً للمكتب العلمي الاستشاري في كلية الحدباء الجامعة منذ 29/11/2001 وخلال هذه الفترة قمت بإقامة دورات في اختصاصات إدارية مختلفة للقيادات الإدارية العليا والوسطى والتنفيذية من العاملين في المؤسسات التابعة لهيئة الكهرباء في العراق / نينوى.    

· عضو مجلس كلية الحدباء الجامعة منذ عام 1998 ولغاية تشرين الأول 2001 .

· عضو اللجنة الامتحانية في الكلية للسنوات 1995-1998 ، 2001 -2002.

· عضو هيئة التدريس منذ عام 1995 ولحد الآن .

· محاضراً في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل للعام الدراسي 1994-1995.

· محاضراً في الدراسات العليا (الماجستير) في قسم إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد ـ جامعة الموصل للعام الدراسي 2000-2001 ، في مادة (الرقابة وتقييم الأداء) .

· عضوية اللجنة العلمية لأقسام المحاسبة وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية منذ 28/5/2001 ولحد الآن .

· تمّ ترقيتي إلى مرتبة مدرس بموجب الأمر الإداري المرقم 430 في 29/3/2000 واعتباراً من 2/11/1999 .
· شغلت منصب رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية الحدباء الجامعة الخاصة للمدة 1/9/2001 ولغاية 7/10/2003 . 
· قمت بالتنضيد الإلكتروني والتنسيق للأعداد (الثاني ، الرابع ، الخامس ، السادس) من مجلة بحوث مستقبلية والتي يصدرها مركز الدراسات المستقبلية في كلية الحدباء الجامعة وذلك من خلال مكتب الحاسبات الخاص بي .  
· لديّ خبرة للتعامل مع الحاسبات الإلكترونية والعمل على مجموعة من البرامج الخاصة بها تمتد لمدة (15) عاماً .  
· تم تعييني في كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل – العراق في 28/12/2004. 
· تم تكليفي بمهام عضوية اللجنة الامتحانية (الدراسات العليا) في كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل للعام الدراسي 2004-2005 ، 2005-2006. 
· تمّ تكليفي أميناً لتحرير مجلة تنمية الرافدين التي تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل في شباط 2006. 
· تكليفي بمهام عضوية لجنة تقديم الدراسات الخاصة بإقامة برنامج الدراسات العليا في قسم نظم المعلومات الإدارية – كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الموصل .
4. الإنجازات العلمية (البحوث المنشورة والمقبولة للنشر وقيد النشر): 

	ت
	اسم المجلة
	العدد / السنة
	عنوان البحث

	1.   
	مجلة بحوث مستقبلية 
	1/ 1999
	مرحلة الانحدار المنظمي : المفهوم والأسباب والاستراتيجيات الملائمة 

	2. 
	مجلة تنمية الرافدين 
	59/2000
	دور القيادة الإدارية في القطاع السياحي 

	3. 
	مجلة تنمية الرافدين 
	62/2000
	التوازن الاستراتيجي : المفهوم والخصائص 

	4. 
	مجلة بحوث مستقبلية 
	2/2000
	التعليم العالي الأهلي في العراق : تجربة وآفاق 

	5. 
	مجلة كلية المنصور الجامعة 
	1/2000
	استخدام أسلوب التحليل العاملي في تشخيص معوقات السلوك الإبداعي: دراسة تطبيقية في إحدى مستشفيات محافظة نينوى 

	6. 
	مشارك في المؤتمر القطري الأول لوزارة المالية – العراق 
	للفترة من

15-16أيار 2002
	الصيرفة التجارية العراقية (الواقع والتحديات) 

	7. 
	مشارك في مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول – رابطة العلماء في العراق
	للفترة من 

2-3 تشرين الثاني /2002
	الصيرفة الإسلامية : المفهوم والأنشطة 

دراسة تحليلية للمدة 1993-2000 (قيد النشر / مجلة بحوث مستقبلية)

	8. 0
	مجلة تنمية الرافدين  
	العدد 77

 2005
	دور محتوى قرارات التسويق في دعم القدرة الاستراتيجية وتعزيز الميزة التنافسية (مقبول للنشر في مجلة تنمية الرافدين / 2004) 

	9. 
	مجلة تنمية الرافدين
	العدد 75/2004
	العوامل المؤثرة في امتلاك القدرات الاستراتيجية لمنظمات الأعمال

	10. 
	مجلة تنمية الرافدين 
	العدد 76 2005
	دور نظم المعلومات في تعزيز الميزة التنافسية : الدور المتخلل لنضج نظام المعلومات (مقبول للنشر في مجلة تنمية الرافدين / 2004).

	11. 
	المنظمة العربية للتنمية الإدارية / القاهرة ج.م.ع
	قبول مشاركة
	تعزيز الشفافية في المنظمات العربية – إطار استراتيجي معاصر/ مؤتمر القيادة الإبداعية وتحديات القرن الحادي والعشرين / القاهرة 

	12. 
	مقبول للنشر / مجلة بحوث مستقبلية / كلية الحدباء الجامعة الخاصة 
	--
	إسهامات نظرية الإستراتيجية القائمة على الموارد في تحقيق المزايا التنافسية 


	ت
	اسم المجلة
	العدد / السنة
	عنوان البحث

	13. 
	قيد النشر 
	--
	ظاهرة الإغراق في المعلومات في مراحل التأهيل للحصول على شهادة الجودة العالمية ISO 9001-2000

	14. 
	مشارك في مؤتمر جامعة العلوم التطبيقية الأردنية الخاصة نيسان 2006
	
	أثر عمليات إدارة رأس المال المعرفي في تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات الأعمال

	15. 
	مشارك في مؤتمر جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة نيسان 2006
	
	أبعاد المنظمات الأخلاقية والمزايا التنافسية الأخلاقية : أنموذج مقترح للمنظمات العربية

	16. 
	قيد الإعداد 
	
	حاضنات الأعمال ودورها في تحسين أداء المنشآت الصغيرة 

	17. 
	قيد الإعداد
	
	التخطيط الاستراتيجي لتقانة المعلومات 


5. المهام التدريسية 

الدراسات الأولية : 

 قمت بتدريس المواد الآتية خلال سنوات الخدمة الجامعية 

       مبادئ إدارة الأعمال ، الإدارة الإستراتيجية ، الإدارة المالية ، إدارة الموارد البشرية ، إدارة العلاقات العامة ، إدارة الأعمال الدولية ، إدارة المؤسسات المالية والمصرفية ، الرقابة وتقييم الأداء ، نظم المعلومات المحاسبية، التحليل المالي .  

الدراسات العليا :
 قمت بتدريس مادة الرقابة وتقييم الأداء على طلبة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل للعام الدراسي 2000-2001 . 

6. المؤتمرات والندوات العلمية 

 المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الحدباء الجامعة للمدة 15-16 تشرين الثاني 1999م.

 المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية الحدباء الجامعة للمدة 15-16 تشرين الثاني 2000م.

 قمت بإجراء حلقة نقاشية عن دور القيادة الإدارية في القطاع السياحي في هيئة السياحة – العراق في 19/2/2001م وهي مضمون أحد البحوث المنشورة والمنجزة من قبلي عام 2000.

 المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الحدباء الجامعة تحت عنوان ((المعلوماتية والصناعة البرمجية ودورهما المستقبلي))/ آذار 2001 . 

 المشاركة في المنتدى الفكري لكلية الحدباء الجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة التخطيط العراقية والمقام تحت عنوان ((المواصفات العالمية للجامعات)) نيسان /2001 . 

 شاركت في الندوة العلمية لقسم العلوم المالية والمصرفية (الواقع والآفاق) / كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل ، تشرين الأول / 2001 م .

 دعوة للمشاركة في مؤتمر القيادة الإبداعية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، تشرين الثاني 2001 عن البحث الموسوم (تعزيز الشفافية في منظمات الأعمال العربية / إطار استراتيجي معاصر) .

 المشاركة في المؤتمر الأول لوزارة المالية ـ العراق للمدة من 15-16 أيار 2002 بالبحث الموسوم "الصيرفة التجارية العراقية (الواقع والتحديات)" .
 المشاركة في مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول – محافظة نينوى العراق للمدة من 2-3 تشرين الثاني 2002 بالبحث الموسوم "الصيرفة الإسلامية : المفهوم والأنشطة ".
 المشاركة في المؤتمر العلمي الأول لجامعة العلوم التطبيقية ، عمان – الأردن تحت شعار (اقتصاد الأعمال في عالم متغير) للمدة 22-24/7/2003 ، بالبحث الموسوم : "دور محتوى قرارات التسويق في دعم القدرة الإستراتيجية وتعزيز الميزة التنافسية"والبحث الموسوم " دور نظم المعلومات في تعزيز الميزة التنافسية : الدور المتخلل لنضج نظام المعلومات" . 
 دعوة للمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء الأردنية الخاصة للمدة 24-25/11/2004 . 
 المشاركة في مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة في نيسان 2006.
 المشاركة في مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية الأردنية الخاصة في نيسان 2006.
7. عضوية اللجان المختلفة : 

 عضو اللجنة العلمية في أقسام إدارة الأعمال والمالية والمصرفية والمحاسبة / كلية الحدباء الجامعة.

 عضو جمعية علوم الحاسبات / فرع نينوى.

 عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين / فرع نينوى.

 عضو مجلس إدارة منتدى الحدباء الجامعي / كلية الحدباء الجامعة اعتباراً من 18/5/2000.

8. الإشراف والمناقشات العلمية 

 إشراف علمي على رسالة ماجستير عدد (1) ، 2006. 
 عضوية لجنة مناقشة رسائل ماجستير عدد (4) في الإدارة المالية والإدارة الاستراتيجية ونظم المعلومات . 
 المقيم العلمي الأول لرسائل ماجستير عدد (2) . 
المخاطر المسببة لفقدان المنظمة للمزايا التنافسية
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